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 :ملخص

، فقدد كدان لدق وقدوى دلدر دسدتر  حدق 2016السياسية نصيب من التعديل الدستوري قد كان للحقوق المدنية و   

بالإضدافة  ،المسداللةالشفافية والعمل الحزبي كمحور دلاقة تعكس ممارسة النشاط السياسي المتعلق بالمعارضة و

الممارسدة ودوره في بنال مجتمع ديمقراطي يظهر في التداول الحر للمعلومدات إلر ضمان الولوج إلر المعلومة و

الهددى مدن هداه الدراسدة القانونيدة و الآمنة للنشاط الإدلامي كمظهر جديد يعكس السعي ورال بنال دولدة القدانون،

بالادتمداد دلدر و لو نسبيا،نحو البنال الديمقراطي الاي يعكس تحقيق دولة القانون ومحاولة إظهار مسادي الدولة 

 فدي الدراسة التحليلية التي تنسدج  و طبيعدة الموضدوت  تد  الوصدول إلدر نتدائا مفادهدا ان للدني الدسدتوري دور

 مبادئ النظا  الديمقراطي الحقيقي.بلورتها وفق السياسية وتثمين الحقوق المدنية و

 .، الأحزاب السياسية، المعارضةالسياسيةالمدنية و الحقوق الدستور  :الكلمات المفتاحية

abstract: 

 Civil and political rights had a share of the 2016 constitutional amendment. He had a 

constitutional right to exercise political activity related to opposition and party action as the 

focal point of a relationship that reflects transparency and accountability, as well as to 

ensure access to information and its role in building a democratic society manifested in the 

free circulation of information and the safe practice of media activity as a new manifestation 

that reflects the pursuit of a state of law and purpose In this legal study, the attempt to 

demonstrate the state's endeavors toward democratic construction that reflects the 

achievement of the state of law and its relative degree, and based on the analytical study that 

is consistent with the nature of the subject, results were reached that the constitutional text 

has a role in the evaluation and elaboration of civil and political rights in accordance with 

the principles of the real democratic system.  
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 مقدمـــــــة 

، بدل ان النظدر ل  يعد الحديث دن الدولة مجرد وصى ينتهي دند مؤسساتها السياسية، او بتعداد هيئاتها القياديدة  

للحقددوق و منهددا الحقددوق السياسددية و المدنيددة و هددو المنعددرج الدداي يحسدد   عزيزهددادولددة اصددب  مددن منظددور تلأي 

 2016مكانتها بين نظيرتها من الدول، و ان المتغيرات التي شهدها العال  دفعت بالجزائر في التعديل الدسدتوري 

اشددر فلدد  يكددن الخيددار سددود فددي إددداد  هيكلددة تلددت المنظومددة بمددا يتم ،الحقددوق مختلددى ركيددز دلددر تثمددينإلددر الت

 المتغيرات الخارجية، و

اما  تفطن المؤسس الدستوري الجزائري للمتغيرات و النقائي التدي تحولدت لأدا  تمدارس للمسداس بالاسدتقرار و

ي فدف مهدا، رسد  معالامن الدولة سعت الجزائر نحو الارتقال بتلت المنظومة لتواكب مظاهر الدولة الديمقراطية وو

الحقوق المدنية و السياسية بادتبارها المرتكز القانوني المباشر للعلاقات بدين  وسيعت هاه الدراسة ت  الوقوى دلر

السياسدية كمصددر دولدي  سدابق فدي معالجتدق المدواطن بغدا النظدر ددن العهدد الددولي للحقدوق المدنيدة والدولة و

لديس  إا  ،لدق خيدرالأاظهدره التعدديل وهو ما  ضمن الدستورفإن المؤسس الدستوري الجزائري ثمنها  ،هالمضمون

لكونها الرابط الاي  ،اه  الحقوق بل و ارفعهاكمنظومة دستورية من ادتبار الحقوق المدنية و السياسية  لبعيدمن ا

  هدي انعكداس لعلاقدة مباشدر  للمدواطن بالدولدة،يجسد فعليا الانتمال للدولة بمعيار ممارسدة الوطنيدة ددن طريقهدا و

السياسدية مؤشدر لتعزيدز الديمقراطيدة داخدل الددول، في إن الحقدوق المدنيدة ولالت فإن اهمية هاا الموضوت تكمن 

التدي تحمدي هداه هدا ونشاط يعكس الوجود الحقيقدي ل بل هي ،انها ليست مجرد ني مسطر ضمن  دستور الدولةو

نيددة ونيددة للحقددوق المدمحاولددة توضددي  المكانددة القان الدراسددة التددي تسددعر إليهددا هدداه هددداىو مددن الأ المنظومددة،

الفعلدي  لتكدريسياسي بصفة خاصدة كحقدوق تعكدس االنشاط الستسليط الضول دلر ممارسة الإدلا  وب السياسية و

 ،لديمقراطية بأنوادها

حدق ممارسدة النشداط دائدر   مقصد المؤسس الدستوري في تعديلق الأخير من التوسديع فديمحاولة الوصول إلر و 

 التعدديلهداا  المنظدور الجديدد لهدا فديمدن في المعلومة و المعارضدة  التأسيس لحقوق جديد  هي الحقالإدلامي و

تكدون  ممدا سدبق فدإن الإشدكالية التدي تطرحهدا هداه الدراسدةلدالت و .الحمايدة لهدااسدس لمبدادئ جديدد  تضدمن اين 

هلللل ملللا شلللعا التوسللليل قلللا دانلللر  الحقلللوا المدنيلللة و السياسلللية الللل ي  لللا   للل  الت لللديل بالصدددبغة التاليدددة: 

  إلى مساعا الديمقراطية؟ الوصول 2016الدستوري

 التحليلديدلر المنها  الدراسةت للإجابة دن الإشكالية السابق اكرها و لادتبارات تتعلق بطبيعة الموضوت ادتمد

الولددوج إلددر المعلومددة اسدداس المجتمددع  دار حددول حددق المبحددث الأولقسددمت إلددر مبحثددين  فددق الخطددة الثنائيددةو

 .لنشاط السياسيلالحماية الدستورية  ركزت فيق الدراسة دلر المبحث الثانيو الديمقراطي

 الم حث الأول: الولوج إلى الم لومة أساس الم تمل الديمقراطا

لقد كان للإدلان العالمي لحقدوق الإنسدان قصدب السدبق فدي التأسديس لحقدوق الإنسدان بصدفة دامدة و المدواطن    

مندق   لكدل شدخي حدق التمتدع بحريدة الدراي و  19 المداد  اشدارتكحق مدني ،اين بصفة خاصة في المعلومات 

التعبير و يشمل هاا الحق حريتق في ادتناق الآرال دون مضايقة و في التمداس الأنبدال و الأفكدار و تلقيهدا و نقلهدا 

وهدو مدا تد  تأكيدده فدي كدل مدر  يدت  دقدد  (1948،  19)المداد   ادتبدار للحددودإلر الآخدرين بأيدة وسديلة و دونمدا 

مؤتمرات دولية او إقليمية بضرور  ان تقدو  كدل دولدة بحمايدة هداا الحدق و تكريسدق ددن طريدق الدني دليدق فدي 

و دلر الرغ  من تأكيد الجزائر دلر الاحترا  الددائ  لبندود الإددلان غيدر اندق لد  تشدهد دسداتيرها قوانينها الداخلية،

بنقلهددا او تددداولها دلددر الددرغ  مددن تكددريس حريددة الددراي و التعبيددر التددي ي المعلومددة الددني دلددر حددق المددواطن فدد

اين ادتبر المؤسس الدستوري المعلومة بتداولها   ،2016إلا بعد التعديل الدستوري ارتبطت بممارسة هاا الحق  

و هدو مدا سدنقى دندده فدي هداه الدراسدة بمعالجدة  التي يلز  ضمانها للمواطن  او نشرها هو من الحقوق الأساسية

جانبين تتمحور حدوله  المعلومدة همدا التأسديس لحدق الإددلا  و الصدحافة و الحدق فدي الحصدول دلدر المعلومدات 

 كأدا  لبنال مجتمع ديمقراطي.
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  :الصحاقةالتعسيس لحا الإعلام و - المطلب الأول

يقا، فأصول الصحافة و كما نعرفها اليو  جالت موازيدة للدولاد  ثيرتبط تاريخ الصحافة بالديمقراطية ارتباطا و   

العنيفة للمجتمعات الديمقراطية الأولر ، ففي الوقدت الداي اسدتخدمت فيدق قدو  الحكد  المطلدق ضدد الداين يناشددون 

الحدق لالت فإن حرية الصدحافة و (2015)باكرين و حميد،  دورا رئيسيا فيقبالإصلاح الديمقراطي لعبت الصحافة 

من خلال ما يطرحق من ممارسات باتت تكشى النور دن نوايا في الإدلا  هو اساس وجود المجتمع الديمقراطي 

، تحدت مسدمر ، بعد ما كانت في وقت مضر تمثدل الجاندب السدري الداي لا يجدوز الكشدى دندقمشاريعهاالدولة و

دوليدة شدكلت  و لحق دستوريا ل  يكن وليد الصدفة و إنما نتيجة خلفيدات قانونيدةان التأسيس لهاا او، اسرار الدولة

فهاا الحق يعد حق مدني، قد قلدي فعليدا مدن الكبدت الداي كدان مطلقدا دلدر اي تحولا في البنال القانوني الوطني، 

 الدولي. معلومة تتعلق بكيان الدولة خاصة في دول العال  الثالث الجد المتعصبة كما يصفها المجتمع 

التأسدديس لددق  مددن الصددحافة معيددارا تقدداس بددق مدددد ديمقراطيددة الدولددة كددان لابدددفمتددر اصددب  الحددق فددي الإدددلا  و

لا ينفصدل الحدق يعزز الت النشداط وو فق نها يساير الديمقراطيات الحديثة،  وداخل المنظومة القانونية دستوريا 

السياسدي يشدكل نق مكدرس دسدتوريا فمدن المنظدور القدانوني وفي الإدلا  و الصحافة دن الدراسة القانونية لق لكو

الكشدى  آلية لتوضي  سياسة الدولة المواطنين بل وددامة للديمقراطية تحت اطر الشفافية في العلاقة بين الدولة و

 دلر سلسلة القوانين في الجزائر. بالاطلات دن مخططاتها التي من بداية كان اساسها خدمة الشعب،

وهو مدا ورد فدي  2016في التعديل الدستوري  لتلت الحقوقسس الدستوري الجزائري بالتأسيس دمل المؤلقد ف  

دلدر الشدبكات السدمعية البصدرية ومدن الدسدتور فدي تعديلدق الأخيدر   حريدة الصدحافة المكتوبدة و 50ني المداد  

سدتعمال هداه الحريدة للمسداس بكرامدة لا تقيد بأي شكل من اشدكال الرقابدة القبليدة، لا يمكدن االإدلامية مضمونة و

الآرال بكددل حريددة مضددمون فددي إطددار القددانون الصددور والأفكددار و، نشددر المعلومددات وحقددوقه الغيددر و حريدداته  و

، لا يمكددن ان تخضددع جنحددة الصددحافة لعقوبددة سددالبة الثقافيددةالأخلاقيددة وقيمهددا الدينيددة وثوابددت الأمددة واحتددرا  و

 07مؤرخدة فدي  14الجريدد  الرسدمية رقد   2016مدارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رق   50)الماد   للحرية 

فمن مضمون الماد  نخلي إلر ان ممارسة النشاط الإدلامدي غيدر مقيدد وهدو  مارس المتضمن التعديل الدسدتوري (

لمدن يندوي ممارسدتق تحدت ضدوابط القدانون و احتدرا   ثوابدت الأمدة و التدي يمكدن ان نددرجها  مضمون دسدتوريا

  .لعا  داخل الدولة بمفهومة الواسعضمن ثوابت النظا  ا

وقد اوض  الوزير لدد إشرافق دلر افتتاح ندو  حول الأحكا  المتعلقة بالإدلا  والمتضمنة فدي مشدروت مراجعدة 

( يدوفر  المنداخ 41التركيز دلر هاه النقطدة ) المداد    لتي قا  بها إلر ولاية ورقلة انالدستور في إطار الزيار  ا

بكرامددة لكددن دون المسدداس  (2016)ندددو  وطنيددة ،  مطلقددة  لتكددريس حريددة التعبير ويجعددل مددن الصددحافة حريددة

جامعي بكلية الحقوق بجامعة قاصدي مرباح )ورقلدة وادتبر البروفسور نصر الدين الأخضري استاا  .الأشخاي

التي تلغي التجري  دن الصحفي تكتسدي اهميدة 2016  من المشروت  التمهيدي لتعديل الدستور  41( ان  الماد  

  بالغة في الحيا  الديمقراطية في البلاد.

اساسدي مدن شدروط تحققدق  فادلدة احدد اهد  ركدائز النظدا  الدديمقراطي و شدرطيعد وجود صحافة حر  و مستقلة و

جددود إطددار  قددانوني يضددمن اسددتقلاليتها و يقددنن لا يمكددن الحددديث دددن وجددود صددحافة حددر  دون واسددتمراره وو

حيددث يمكددن ادتبددار التعددديل   )محمددد دبددده ، حسددونة نسددرين( فددي اضدديق نطدداقيحصددر القيددود المفروضددة دليهددا و

 هو بادر  حقيقية لتوسيع في ممارسة هاا النشاط و ضمانق تحت اطر قانونية مؤسسة دستوريا. 2016الدستوري 

ان التأسيس الدستوري لحق الصحافة و الإدلا  يحمل فدي طياتدق ابعداد لحمايدة الدولدة لممارسدة هداا الحدق الداي و

لاهتمدا  العدالمي بدالإدلا  و الصدحافة التدي كاندت فدي زمدن مضدر موجهدة يقع داتق تفعيلق دليها ففي ظل تزايد ا

بإشراى الدولة و رقابتها قد يستقل هاا الحق نسبيا بجعلق حق اساسي لا يقيدده ندي سدود الدسدتور كقاددد  اسدمة 

 فددي الدولددة، دلددر الددرغ  مددن وجددود قددوانين تنظيميددة يحيددل إليهددا الدسددتور كمددا هددو الشددأن فيمددا يتعلددق بالقددانون

 الجزائري.  

الوضددع المقبددول لحريددة الصددحافة و ممارسددة نشدداط الإدددلا  هددو ان تعمددل الصددحافة فددي بيئددة قانونيددة واضددحة و

تعزيدز تعتبر الصحافة رافدا من روافد حرية الراي تقو  بددورها فدي المجتمدع بالإيصدال الدراي العدا  و، وشفافةو
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ائز نظددا  الحكدد ، و بالتددالي مددن شددأن الددت تحقيددق نظددا  الأفكددار الجديددد  بمختلددى اوضددات الدولددة و تددددي  ركدد

ديمقراطي، فالإدلا  و الصحافة من ركائز القضدال دلدر النظدا  المسدتبد فدي الدولدة متدر كدان مسدتقلا و حدرا بدل 

 الاي يمكن التصري  بأنق ثمن استقلالية هاا الحق. جسده الدستور في تعديلق الأخير مضمونا دستوريا وهو ماو

ان نض  لحرية الصحافة و الإدلا  مبادئها و هو ما يدفعنا نجد انق قد سبق و  12/05ة لقانون الإدلا  في دراسو

ان إلددر القددول بددأن الددني التشددريعي قددد سددبق التأسدديس الدسددتوري فيمددا يتعلددق باسددتقلالية الصددحافة و الإدددلا   و

ر الممارس للمهنة بل تشمل المواطن في تلقيق دراستنا من الزاوية القانونية للإدلا  بمفهومق الواسع لا تقتصر دل

للمعلومدة الصددحيحة التددي مددن شددئنها تعزيددز ثقتددق بالدولددة، و بالتددالي الوصددول إلددر صددحافة حددر  بعيدددا تمامددا دددن 

 التوجيق السياسي التي تتعارا و البنال الديمقراطي.

ر احكدا  هداا القدانون العضدوي و من قانون الإدلا   يمارس نشاط الإدلا  بحرية في إطا 02حيث تني الماد   

-12مدن القدانون العضدوي رقد   02المداد  )  و الآرالالتشريع و التنظي  المعمول بهما......الطابع التعددي للأفكدار 

ضدرور  وقدوى فلا ننكر  (المتعلق بالإدلا  2012يناير سنة  12الموافق لـــــ ـ 1433صفر دا   18المؤرخ في  05

بمدا يتماشدر و معدايير الدولدة الديمقراطيدة التدي تتدرت الحريدة  ارسدة الإدلاميدة و فدرا رقابتهداالدولة دلدر المم

لنشداط الإدددلا  دون قيدود مجحفددة بدل ان تحقيددق الديمقراطيدة لا يددت  دون تلدت الاسددتقلالية التدي تتددرت فدي المجددال 

 ،مع الت لابد من حمايتها ا موازوالإدلامي 

الصدحافة فقدط، فدولة القانون تحت  دلر نظا  الحك  في الدولة ان لا يترت المجال مفتوحا اما  الحق في الإددلا  و

فدي مدن المعدزز للأ القدانوني الدني الدسدتوري ووجدود يرغمهدا دلدر حمايتهدا فدلا تتصدور تلدت الحمايدة إلا ببل و

 حميق القانون.حق مضمون و ي و بتالي ادتبارهالصحافة ممارسة الإدلا  و

من نفس القدانون  يقصدد بأنشدطة الإددلا  فدي مفهدو  هداا القدانون العضدوي، كدل نشدر او بدث  03تني الماد  و 

لوقائع احداث او رسائل او آرال او افكار او معارى دبر اي وسديلة مكتوبدة او مسدمودة او متلفدز  او الكترونيدة 

وهو الإدلا  بمفهومق الواسع  المرجع السابق ( 05-12من القانون  03)الماد   للجمهور او لفئة منق تكون موجهة و

 المتنودة.الاي يعزز للديمقراطية بمنظور المشاركة الإدلامية المختلفة و

لر الدرغ  مدن هداا الصددد البعيدد المددد الداي لاقداه ممارسدة حدق الإددلا  و الصدحافة كنشداط مددني لا يمدس دو

و كيان الدولة غير ان القيود دلر ممارستق ل  تنتق ، من زاويدة ان لهدا حددود و هدو الوضدع الطبيعدي لأي  بسياد 

حق فمتر كانت ممارسة هاا الحق تشكل خطرا دلر قيا  الدولة و حادت دن الهدى الاي رسمت من اجلق اصب  

 وضع حد لها هو المتطلب.

  :مةالتعسيس لحا الحصول على الم لو - المطلب الثانا

تدداولها لديس مجدرد حدق تخصدي لدق مداد  ضدمن الدسدتور بدل اندق مدن اهد  إن حق الحصول دلر المعلومدة و   

ادتباره حق يسبق العديد من الحقوق فكيى للمواطن ان يمدارس ادتباطا ليس و ،رفعهااالحقوق الأساسية المدنية و

 باقي حقوقق دون ان يحاط بحقق في الحصول دلر المعلومات.

حق من مؤشرات ديمقراطية الدولة بادتبار انق حدق يمدارس مباشدر  بدالتقرب مدن مؤسسداتها و إدارتهدا إن هاا ال 

للحصول دلر اي معلومة او وثيقة لا تندرج تحت مسدمر السدرية، فلقدد اسدس لهداا الحدق فدي التعدديل الدسدتوري 

احترامهدا لمواطنيهدا، حيدث  بعد ان اصب  دلر الصعيد الدولي من الحقوق التي تؤكد ديمقراطية الدولدة و 2016

لا يمكدن  الحصول دلر المعلومات و الوثائق و الإحصدائيات و نقلهدا مضدمونان للمدواطن. منق  51نصت الماد  

ان تمددس ممارسددة هدداا الحددق بحيددا  الغيددر الخاصددة و بحقددوقه  و بالمصددال  المشددرودة للمؤسسددات و بمقتضدديات 

إن (المرجدع السدابق  2016من التعديل الدستوري  51)الماد   الحق الأمن الوطني، يحدد القانون كيفية ممارسة هاا 

إراد  المؤسس الدستوري إلدر مواكبدة التغيدر الداي يشدهده العدال  فدي النظدر إلدر معدايير الديمقراطيدة مدن منظدور 

 حماية الحقوق و تكريسها وهو ما يفسر تأسيسق لهاا الحق الاي ما يزال قانونق ل  يصدر. 

للمدواطن...لا يجدوز حجدز اي  حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضدمونة  من الدستور 44تني الماد  و

 44)المدداد   مطبددوت او تسددجيل او ايددة وسدديلة اخددرد مددن وسددائل التبليددق  و الإدددلا  إلا بمقتضددر امددر قضددائي... 

و هي ماد  معدلة تقر بحرية الابتكار الفني مضمون لكدل مدواطن و ان حقدق فدي الحصدول دلدر اي  المرجع نفسق(
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إن الدولة و  مطبودة او معلومة مكفول دستوريا حيث ان حرمانق من هاا الحق لا يص  إلا بصدور امر قضائي.

تبندي مشداركة المدواطن المستجدات دلر الاي اسس لهاا الحق الجديد تحاول التماشي و 2016بتعديل الدستوري 

 بتالي المواطن الراشد المشارت في رس  السياسية العامة.في صنع القرار و

بالعود  إلر سلسلة القوانين المحلية نجد ان هنات جملة من المواد التي تشير لحق الحصول دلدر المعلومدات فدي و

بدالمواطن قدانون صددر فدي ظدل التوجدق  المدنظ  لعلاقدة الإدار  88/131قوانين متفرقة ففيما يني دليق القدانون 

  لا 30الاشتراكي للدولة و الغريب ان هاا المرسو  ل  يعدل بما يتماشر و توجق الدولة اليو  حيدث تدني المداد  

يجوز لأي موظى ان يتارت في رفا إدطدال المعلومدات لأي مدواطن يطلبهدا او ان يحجدز الوثدائق الإداريدة او 

وهو ني موجق لموظفي قطاددات الدولدة بدأن لا يمدانعوا ( 30)الماد   دليها  الاطلاتالسندات المسموح للمواطن 

 التي لا تتعارا و مبادئ السرية.  في إمكانية اطلات المواطن دلر الوثائق الإدارية

وكالت  هو الأمر فيما يتعلق بقانون البلدية و قانون الولاية اين ني دلر حق المدواطن الاطدلات دلدر مدداولات  

ان الهدى من فت  المجال اما  المواطن للحصدول دلدر المعلومدات و تدداولها فدي هداا المقدا  ، والمجالس المنتخبة

دولتددق وهددو تأصدديل للشددفافية، و بتددالي تحقيددق هددو مشدداركتق فددي الحيددا  العامددة و دلمددق بمددا يدددور فددي اجهددز  

مدا هدو إلا توطيدد لتلدت العلاقدة تحدت طدابع دسدتوري   2016ان التعديل الدستوري تعزيزها، وللديمقراطية بل و

المساللة هي مبادئ النظا  الديمقراطي بعدد ان كاندت الديمقراطيدة لأن اساس الاستمرار بالثقة و تعزيز الشفافية و

قة مجرد مصطل  يصعب الوصول إليق، ليتغيدر اليدو  الدت المفهدو   بعدد وضدوح الصدور   فدي ان في اوقات ساب

الديمقراطية ليست هدى مستقل يسير تحقيقق بدل هدي اطدر للنظدا  السياسدي المكدرس دسدتوريا فدي كندى منظومدة 

ت هويتدق، و تظهدر الحقوق و الحريات، التي ليست منحة او امتياز من  للمواطن بل هي جزل لا يتجزا من مكونا

السياسية اكثر من غيرها لكونهدا الدرابط المباشدر للمدواطن هاه الهوية بشكل مباشر في الـتأسيس للحقوق المدنية و

 تداول المعلومات.و الاطلاتبالدولة فلا مناي من ادتبار ان اثمنها هو حق 

اصب  هوية دولدة تقدو  دلدر مبدادئ  فهاا الحق المنسي ربما ل  يعد مجرد حق نصنفق إن كان مدني او سياسي بل

الديمقراطية التشاركية التي تمكن المواطن من المشاركة في صنع السياسة العامة لالت فإن الحديث دن الحدق فدي 

غيره من الحقوق التي يمكن وصفها بالكلاسيكية ل  يعد الت الدور فدي ظدل غيداب إمكانيدة التعبير وحرية الراي و

العديد من الدول دملت باجتهاد للخروج بهاا الحق من مجرد حق إلر قدانون مسدتقل مات، وتداول المعلو  الطلات

بق مثدل الأردن و السدويد التدي هدي الرائدد الأول فدي التأسديس لدق فكاندت الأسدبق حتدر مدن العهدد الددولي للحقدوق 

 المدنية و السياسية. 

 :نشاط السياسا لالحماية الدستورية ل - الم حث الثانا

ليس مدن المبدالق فيدق القدول بدأن الحقدوق السياسدية هدي ا  الحقدوق التدي يدنع  بهدا الإنسدان كونهدا تعكدس النظدا     

و تطر لعلاقة الدولة بالمواطن فهي جملة الحقوق التي تبني التعامل (2010)الوافي السعيد ،   السياسي لأي مجتمع

المحكومين فتلت العلاقة بينهما تمثل انتفاضة منا الأزل و محور صدرات قددي  و مدزال قدائ  المباشر بين الحاك  و 

بصور  اقل ضررا مما كان دليق قديما،  فعلر الرغ  من المفهو  الاي وصلت إليق الدولة اليو   غير ان التخفيى 

 الدستوري الجزائري. من حد   الت الصرات قد ثمن بالإطار الدستوري في الدولة و هو ما دززه المؤسس

واضحة المعال  خاصة فيمدا يتعلدق بالنظدا   2016ان الحماية الدستورية للنشاط السياسي في التعديل الدستوري و

ان ادتراى الدولة بهاا الحق هو فعليا تثمين لبنال دولة ، والقانوني للأحزاب السياسية، و ضمان حقوق المعارضة

لى ففي وقت مضر ل  يكن هداا المفهدو  متدداولا فدي الدسداتير المتعاقبدة غيدر اندق القانون دولة تحتر  الراي المخا

لدالت سدنحاول فدي هداه الدراسدة إبدراز مددد اهميدة الحمايدة  2016اصدب  موجدود اليدو  بعدد التعدديل الدسدتوري 

 الدستورية للنشاط السياسي في التعديل كأحد ركائز البنال الديمقراطي. 

  :ارسة النشاط الحز اضماا مم -المطلب الأول  

إن جددود الأحددزاب السياسددية ضددرور  حتميددة فددي اي نظددا  سياسددي، بددل اصددب  وجودهددا اليددو  الوجددق الأبددرز    

للديمقراطية، هاا المفهدو  الداي يلاقدي رواجدا اكاديميدا و دلميدا واسدعا فدي العصدر الحدديث نظدرا لمدا تكفلدق القدي  

تيارات و الأطيداى السياسدية، الدت مدا جعدل اغلدب الددول تسدعر الديمقراطية من تنافس حر و نزيق بين مختلى ال
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إلر تكريس الحق في وجود الأحزاب السياسية في دساتيرها و تشريعاتها المختلفة، نظرا للددور الهدا  الداي تلعبدق 

الأحزاب السياسية في بنال معال  الصرح الدديمقراطي، و لادتبدار الأحدزاب السياسدية مؤشدرا للدلالدة دلدر منحدر 

و هو ما يمكن إسقاطق دلر المؤسس الدستوري الجزائري فما التعدديل الأخيدر الداي (2016)بوحنية،  لديمقراطيةا

ضدمان ممارسدة  شهده دستور الدولة إلا مؤشرا قانونيا يعكس اهتما  الدولة بثوابدت الديمقراطيدة التدي مدن ثوابتهدا

الحمايددة الدسددتورية و دددد  تقييددده بقوادددد لا تنتمددي لددروح العدالددة التددي تكددون النظددا  و كفالتددق ب النشدداط الحزبددي 

 الديمقراطي.

من قانون الأحزاب  يؤسس الحدزب السياسدي لمدد  غيدر محددود  ،و يتمتدع بالشخصدية المعنويدة  04تني الماد  

مدن  04)المداد   المبدادئ الديمقراطيدة الأهلية القانونية و اسدتقلالية التسديير و يعتمدد فدي تنظدي  هياكلدق و تسدييرهاو

، يتعلدددق بدددالأحزاب  2012ينددداير  12الموافدددق ل 1433صدددفر ددددا   18مدددؤرخ فدددي  04-12القدددانون العضدددوي رقددد  

إنشدال الأحدزاب يخضدع  ، بعد ما كدانفالنشاط الحزبي تمتد ابعاده إلر ادتباره مظهرا للدولة الديمقراطيةالسياسية.(

كدان المدواطن فدي وقدت مضدر يهداب هداه الممارسدة لكونهدا نشداط سياسدي المسدعر مدن ورائدق ولمعايير تتندافر و

ليؤكد من جديد ان إنشدال الأحدزاب حدق اساسدي لكدل مدواطن تتدوافر فيدق  2016حساس، جال التعديل الدستوري 

عكس دلدر الممارسدين فقدط بقددر مدا يعدد مؤشدرا تقداس بدق هو مظهر لتحقيق المواطنة فهاا الحق لا يدنالشروط، و

 نزاهة الدولة و شفافية دلاقتها بمواطنها و هو صمي  البنال الديمقراطي كمعيار دولي. 

قد يسبق الني القانوني التأسيس الدستوري فدي العديدد مدن المحداور المتعلقدة بدالحقوق و هدو مدا حددث فعليدا فيمدا 

مدن قدانون الأحدزاب دلدر اندق  يجدب ان يكدون  07يتعلق بالحق في إنشال الأحدزاب السياسدية، فقدد نصدت المداد  

،  07 المداد ) و هداا القدانون العضدوي ور إنشال الحزب السياسي و سير  و دملق و نشاطق مطابقدا لأحكدا  الدسدت

الجزائدري ادتدرى  ففي وقفة سريعة لما مرت بق الدولة فيمدا يتعلدق بالنشداط الحزبدي فدإن المشدرتالمرجع نفسق (

منق ، ليتمست بخيار التعددية الحزبية فدي  40في الماد   1989بحق تأسيس الأحزاب السياسية منا إقرار دستور 

 ، مدرجا إياها ضمن الحظر الموضودي إا يمنع دلر اي تعديل دستوري المساس بها 1996ظل دستور 

القانون العضوي المنظ  للأحزاب  2012بعد مرور العديد من المراحل فيما يتعلق بالنشاط الحزبي صدر سنة و 

ابقددر دلددر الإجددرالات التأسيسددية ااتهددا فددي محاولددة لإيجدداد تددوازن بددين سددلطة الإدار  كدولددة و الحريددة الحزبيددة و

 52ليني في المداد   2016جال التعديل الدستوري و ( 2016مصباح، ) مبادئ العمل الديمقراطيحرصا دلر 

مضددمون، ولا يمكددن التددارت بهدداا الحددق لضددرب الحريددات دلددر ان حددق إنشددال الأحددزاب السياسددية معتددرى بددق و

اسدتقلال سدلامتق وامدن التدراب الدوطني والوحد  الوطنيدة والقي  و المكونات الأساسية للهوية الوطنية والأساسية و

لا يجوز  ،رستووفي ظل احترا  احكا  هاا الد الجمهوري للدولةالبلاد و سياد  الشعب و كاا الطابع الديمقراطي و

تأسيس الأحزاب السياسية دلر اساس ديني او لغوي او درقي او جنسي او مهني او جهوي ولا يجدوز للأحدزاب 

العناصدر المبيندة فدي الفقدر  السدابقة ، يحظدر دلدر الأحدزاب السياسية اللجول إلر الدداية الحزبية التي تقو  دلدر 

السياسددية كددل شددكل مددن اشددكال التبعيددة للمصددال  او الجهددات الأجنبيددة ، لا يجددوز ان يلجددأ اي حددزب سياسددي إلددر 

، المرجدع  2016الدسدتوري مدن التعدديل  52)المداد   . شدكلهما..استعمال العنى او الإكراه مهما كانت طبيعتهما او 

و يعتبر المؤسس الدستوري الجزائري النظا  الديمقراطي القائ  دلر التعددية الحزبية بنددا جامددا جمدودا السابق .(

)جامدل صدباح المرجدع السدابق،  المسداس بهدامطلقا مدرجا إياه ضمن الثوابت التي يحظر دلدر اي تعدديل دسدتوري 

نيدة هدو القيدد الشدردي الداي جداز فارتباط النشداط الحزبدي كحدق بداحترا  ثوابدت الدولدة و الهويدة الوط ( 120ي

و قدد اكدد دلدر تعزيدز النشداط الحزبدي فدي  .وتعزيدز الديمقراطيدةادتباره شرطا لقانونية الأحزاب و لا يتعدارا 

  تسدتفيد  53ماد  جديد  دندما صرح بالحرية للأحزاب في الراي و التعبير تحت اطر دستورية بموجدب  المداد  

من الحقوق التالية دلر الخصوي  52الأحزاب السياسية المعتمد  و دون اي  تمييز في ظل احترا  احكا  الماد  

و الاجتمات ،حيز زمني في وسائل الإددلا  العموميدة يتناسدب مدع تمثيليهدا دلدر المسدتود :حرية الراي و التعبير 

الدوطني، تمويددل دمدومي دنددد الاقتضددال يدرتبط بتمثيلهددا فدي البرلمددان كمددا يحددده القددانون ،ممارسدة السددلطة دلددر 

مددن  53)المداد   . الدسددتور..الددوطني مدن خددلال التدداول الددديمقراطي و فدي إطدار احكددا  هداا الصدعيدين المحلدي و

لالت فإن لتعزيز النشاط الحزبي دور في تحقيق الديمقراطية و الارتقال  ، المرجع السابق (2016التعديل الدستوري 
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الممارسين لدالت النشداط قدد تظهدر بندوت مدن المروندة و هدو مدا يضدفي نوددا مدن الاسدتقرار بالعلاقة بين الدولة و

و باسددتحداث  2016لددالت يكدون التعدديل الدسدتوري  بالتددالي تحقيدق الثقدة المتبادلدة.الشدعور بالأمدان المتبدادل، وو

 انق وصل نودا ما إلر التغيير و الانفتاح دلر الراي الآخر.الماد  سالفة الاكر قد دد  ممارسة النشاط الحزبي و

من قانون الأحزاب  08  مطلق كما اشارت الماد   الأمرغير انق يبقر لإنشال الأحزاب السياسية حدود فليس 

زب سياسي دلر اهداى مناقضة....للحريات الأساسية السياسية   لا يجوز طبقا لأحكا  الدستور تأسيس ح

 سلامتق لأمن التراب الوطني و ،الجمهوري للدولةبع الديمقراطي و....لاستقلال البلاد و سياد  الشعب و كاا الطا

دليق فمن البديهي ان لا و المتعلق بالأحزاب السياسية ، المرجع السابق.( 04-12من القانون العضوي  08)الماد  

 .سياد  الشعب الاي ادتبره الدستور مصدرا لكل سلطةيؤدي قيا  الحزب دلر بوادر تمس بكيان الدولة و

 :السياسيةضماا حا الم ارضة  - المطلب الثانا 

بالعود  إلر تطور التجربة الدستورية الجزائرية دبر مختلى مراحلها التاريخية نلاحظ انها ل  تعدرى اي ندي    

دستوري يقر بالوجود او البنال القانوني للمعارضة كفكر ، او كنظا  وربما يمكن تفسير الت بالعديد من الأوضات 

انوني او السياسددي التددي لدد  تكددن تتماشددر مطلقددا و التأسدديس التددي داشددتها الدولددة سددوال دلددر مسددتود الوضددع القدد

للمعارضة، فلو سم  بممارستها ربما لدخلت الدولة بمتاهة اصعب، غيدر اندق و بدالرجوت إلدر التعدديل الدسدتوري 

 تتمتددع  114الأخيددر، نجددد انددق قددد كددرس لهدداا الحددق وهددو مددن الحقددوق الأساسددية السياسددية ،حيددث نصددت المدداد  

مانية بحقوق تمكنهدا مدن المشداركة الفعليدة فدي الأشدغال البرلمانيدة و فدي الحيدا  السياسدية، لاسديما المعارضة البرل

 منها: 

-3الاسددتفاد  مددن الإدانددات الماليددة الممنوحددة للمنتخبددين فددي البرلمددان  -2حريددة الددراي و التعبيددر و الاجتمددات  -1

تمثيددل مناسددب فددي  -5مراقبددة دمددل الحكومددة  المشدداركة الفعليددة فددي-4المشدداركة الفعليددة فددي الأشددغال التشددريعية 

من الدستور بخصوي القدوانين  187إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكا  الماد    -6اجهز  غرفتي البرلمان 

فيتض  فدي هداه  المرجع نفسق( 114)الماد   البرلمانية.... المشاركة في الدبلوماسية -7التي صوت دليها البرلمان 

قدد كفلهدا و  الماد  ان المؤسس الدستوري قد ادتدرى و لأول مدر  بوجدود المعارضدة، و بالتدالي تكدون ممارسدتها

اقرها الدستور ،و ل  ينتهي دند هاا الحد بل بين اين و ما هي النشاطات التي يحق لها المشاركة فيها، منها مدا تد  

التشددريعية جنبددا لجنددب و صدداحبة الاختصدداي الأصدديل السددلطة  كالمشدداركة فددي الأشددغال 114اكددره فددي المدداد  

التشريعية، و العمل كهيئة إن ص  القول رقابية فيما يتعلق بالرقابة دلر دمل الحكومة وانشطة السلطة التنفيايدة، 

غيرها من المها  الأخرد التدي ضدمنها الدسدتوري فدي تعديلدق الأخيدر، و هداا إن دل دلدر شديل إنمدا يددل دلدر و

 الدولة نحو بنال دولة القانون بمعاييرها الحديثة التي تحقق الديمقراطية، سعي

فقبددول المعارضددة مددن قبددل السددلطة الحاكمددة تسددم  لهدداه الأخيددر  بالإفدداد  مددن النقددد الأولددر مددن اجددل حسددن سددير  

يحدافظ دلدر حريدة سبيل خدمة الإنسان بفضل المعارضة يتمكن من تأكيد اسدتقلالية ااتدق وو المؤسسات السياسية،

  .مراجعة السلطة

فبواسدطة المعارضددة يددتمكن الشددعب مددن مراقبددة الحكومددة و المشدداركة فددي الحكدد   فوجددود المعارضددة يضدديق مددن 

يق فإن المعارضة تشكل اه  ميكانيكيات دلتكريس السرية التي تتنافر و الديمقراطية التي من ركائزها الشفافية، و

و ان التأسدديس ( 2014)سددا ، كليددة الحقددوق جامعددة الشددارقة  الديمقراطيددةسددير المؤسسددات السياسددية فددي الأنظمددة 

للمعارضة ل  يكن سود ادا  من اداوت تحقيقها ، فالديمقراطية في اي دولدة تتجسدد فدي ضدمان الحقدوق المدنيدة و 

 السياسية و ان من اه  تلت الحقوق ضمان حقوق المعارضة.   

المجتمدع  و ، ان الواقدعفرضدتها مسدادي الدولدة بدالمنظور الجديددفالمعارضة البرلمانية اصبحت ضدرور  حتميدة 

 السياسديةمؤشدر دلدر الديمقراطيدة و كضدمانة للتعدديدة فادليدة الحكد   و تحقيدق دلدر معيدار ينظدر إليهدا ك الدولي

و بدالت فدإن الوصدول إلدر الديمقراطيدة يتدزامن  و تدرت المجدال لممارسدة الحدق فدي (2016)مخلوى و حمحامي، 

التي هدي و كمدا يشدر إلدر الدت احدد الفقهدال ان المعارضدة كمصدطل  يطلدق و احترا  الراي الآخر و المعارضة، 

دلدر الحددق السياسددي فدي المراقبددة و النقددد و المناقشددة و الاسدتجواب كمددا يطلددق دلدر الحددزب و الأشددخاي الدداين 

خاصة و ان المعارضة لا تعد خروج دن نظا  الدولدة او  ( 2010)المبحوح وائل دبد الحميدد ،  الحق يزاولون هاا
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تعزيدزا و تقدبلا لاخدتلاى الآرال و الأفكدار فدي إطدار قدانوني  تمردا دليق بقدر ما تعد كمفهو  دسدتوري و قدانوني

قبددل الحددديث دددن المعارضددة كحددق فهددي نشدداط و اسددلوب للعدديب فددي سددلا  و انسددجا  بددين الدولددة و معاصددر و

 مواطنيها.  

ليس نشاط غير مشروت او خارج القانون بل هي نشاط و حدق سياسدي مؤسدس المعارضة حق كفلق الدستور وإن 

دسددتوريا و الممارسددين لهدداا الحددق هدد  مجمودددة مددن المددواطنين المنتمددين للدولددة و الدداين لا ينكرونهددا او يكنددون 

و مبادئ مخالفة تماما لما يقو  دليق نظدا  البغا لها ، و إنما من الوجهة السياسية  يحملون برناما و ربما افكار 

الحك  في الدولة، فيعمل هؤلال دلر إيصال وجهة رايه  في إطار قانوني يتبناه الدستور و يعكس الديمقراطية في 

الدولة التي تتقبل وجود المعارضة و تقبلها لها يظهر فدي التأسديس دسدتوريا و ضدمان ممارسدتها قانوندا و هدو مدا 

 .2016اظهره تعديل 

، متدر النهوا بالدولة إلدر مصداى الدديمقراطيات الحديثدة لالت فإن المعارضة حق سياسي و ممارستها من شأنق

قدد وسدع مدن الحقدوق السياسدية بإضدافتق للمعارضدة ليؤكدد مدن  2016و ان التعديل الدسدتوري  احسن استغلالها،

الاجتماديددة داخددل الدولددة،  فهددي لا اسددية وجديددد المسددعر الفعلددي نحددو توطيددد العلاقددة بددين مختلددى التركيبددات السي

ان مصدال  الدولدة فدوق المصدال  الشخصدية تقتصر دلر الأحزاب بل حق للمواطنين ان يشكلوا جهدة معارضدة و

 . ق لدولة القانون و دولة المؤسساتهو تحقيو

ق افدراده جمديعه  إن رفا ممارسة او الادتراى بوجود المعارضة يعني السعي لإقامة مجتمع إجمادي يفكر فيدو

دلر نحو موحد، اما قبولها فيعندي السدعي لإقامدة مجتمدع تعدددي يحقدق ثنائيدة بدين الأكثريدة و الأقليدة التدي تجعدل 

الحيا  السياسية اقرب لفه  المواطنين من خلال مناقشة المسائل العامة بدين الأكثريدة و المعارضدة بشدكل دلندي و 

 .(84)دلة سا  ، المرجع السابق ي يةالديمقراطهاا ما يشكل احد اه  اسس 

و فالمعارضة كمفهو  قانوني لا يعني التمرد او الخروج دن الأطدر القانونيدة فدي الدولدة التي دسترت في التعديل 

يددو لتعايب فدي سدلا  تحدت كندى دسدتوري يعتدرى و  بقدر ما يعني الانفتاح دلر الراي و الراي الآخر بمظهر

يقر بالاختلاى في التفكير و التوجهات السياسية داخل إقلي  الدولة في حين ان الهدى واحد وهو النهوا بالدولدة 

 .نحو مصاى دستوري سامي بعد ما كان في وقت مضر الت الاختلاى جر 

 

 :خاتمة

مفدداهي  تكفلهددا حمايددة الحقددوق المدنيددة  المشدداركة فددي الحيددا  العامددة، المسدداوا  والشددفافية، المسدداللة، العدالددةإن    

 تحقيقدايعدد كقي  للنهوا بدولة القانون تحقيقها خاصة و ان  2016السياسية كمنظومة ثمنها التعديل الدستوري و

هداا بالعود إلر ما هو محتدود ضدمن و ،فقد كان هاا منعرج التعديل الدستوري الأخير . الدولة داخلديمقراطي لل

السياسدية التدي ركدزت هداه الدراسدة فيهدا المدنيدة والحقدوق  فإنق قد القر بضلالق دلدر منظومدة التعديل الدستوري

 .المعلومة كحقوق مدنية اساسية ت  تعزيزها دستوريادلر كل من حق الإدلا  و

التمثيدل بالإضافة إلر  رس  معال  الحقوق السياسية التي و بعدما كاندت فدي زمدن مضدر يتراسدها حدق الانتخداب و

اصبحت تظهر بمنظور آخر تتراسق ممارسة حق المعارضة كنشاط سياسدي اساسدي يعكدس احتدوال الدولدة للدراي 

يوازيق ضدمان النشداط احترامها  وهو مظهر الدولة القائمة دلر سمو الحقوق والراي الآخر بدون ادنر دائق، وو

لتدي دددل س واضد  لهداه المنظومدة اكدان هندات توسديع و تأسدي 2016الحزبي ايضا ففي ظل التعديل الدستوري 

الحقوق المدنيددة بدد يتعلددقمددا فددي  ،ووسددع فيهددا بددل و اضدداى مددا هددو جديددد لدد  يسددبق وان شددهده الدسددتور الجزائددري

هدي دمدق تداريخي دميدق  ، بدلو ارفعهدا  السياسية التي هي محور هاه الدراسة و التي لا تعد  اه  الحقوق فقطو

 تق،مدد تقبلق لنظا  الحك  في دول ك  بالمحكومين، و تعكس إراد  الشعب ولكونها تأطير لعلاقة الحالأي دولة 

تعزيدز تداولها للمواطن ونقلها وان التعديل الأخير قد كرس لحقوق جديد  كالحق في الحصول دلر المعلومات وو

الادتدراى بحدق  إنالنشاط الإدلامي لتتعدد بدالت تحقيدق الشدفافية إلدر الحدد مدن مظداهر الفسداد وحق الصحافة و

المدواطن موازنة العلاقة بين الدولة وحجز مكان لها في المقادد البرلمانية يعكس تنمية روح العدالة والمعارضة و
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الديمقراطيدة غيدر اندق لو نسبيا من مسدادي الدولدة نحدو إرسدال قدي   قد دزز وما يبدو حقيقة ان هاا التعديل جال و

 يمكن استخلاصها في ددد من النتائا تمثلت فيما يلي: يبقر هنات نقائي استشفت من قراتق

  فددي ظدل نقددي التفعيددل  مدارهدلي بثيدديتعلددق بددالحقوق السدالى اكرهددا مدزال لدد  إن العمدل الدسددتوري فيمدا

ايددن مددزال الددني الدسددتوري مجددرد مدداد  جامددد  صددعبة التطبيددق لحقددوق تتخددوى الدولددة مددن  ،الحقيقددي

 خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية.  إرسائها

 السياسدي غيدر دلر الرغ  من ان التعديل الدستوري الأخير قد وسع من منظومة ممارسة الحق المددني و

 انق ل  يغير شيل في الممارسة الواقعية.  

 قد ندي دلدر حدق الحصدول المعلومدة كحدق مددني و ان لدق قدانون خداي  2016ن التعديل الدستوري إ

ر ان هاا القانون مازال ل  يصدر بعد مدرور اكثدر مدن سدنتين مدن صددور هداا التعدديل لدالت سينظمق غي

اا الحددق بقددانون مسددتقل مثددل لابددد مددن الإسددرات بسددن قددانون خدداي بددق لمسدداير  بدداقي الدددول المعددزز  لهدد

  العديد من الدول التي دززت هاا الحق بقانون خاي .و الأردن

 اه فعليا غير ان وجود ماد  واحد  و حصر نشاط المعارضدة فدي ن التأسيس لحقوق المعارضة وجد صدإ

ان آليدات تعزيزهدا حجز مقعد في القبة البرلمانية غير كفيل لوصول صوتها و طرح برنامجهدا خاصدة و

 باتت جد شحيحة.

  لابد من وضع قوانين مستقلة تفصل في الحق في المعارضدة السياسدية و تددمدق كحدق اساسدي دسدتوري

 ة السياسية في كنى دولة ديمقراطية. يقر بالممارس

 المرا ل:

 2012يناير سنة  12الموافق لـــــ ـ 1433صفر دا   18المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رق   02الماد  

 المتعلق بالإدلا . )بلا تاريخ(.

 المرجع السابق . )بلا تاريخ(. 05-12من القانون  03الماد  

، يتعلق  2012يناير  12الموافق ل 1433صفر دا   18مؤرخ في  04-12القانون العضوي رق  من  04الماد  

 بالأحزاب السياسية. )بلا تاريخ(.

 ، المرجع نفسق . )بلا تاريخ(. 07الماد  

 المتعلق بالأحزاب السياسية ، المرجع السابق. )بلا تاريخ(. 04-12من القانون العضوي  08الماد  

 جع نفسق. )بلا تاريخ(.المر 114الماد  

 1988يوليو سنة  4الموافق ل 1408اي القعد  دا  20مؤرخ في  131-88المرسو  رق  . )بلا تاريخ(.  30الماد  

  ينظ  العلاقة بين الإدار  و المواطن.

ة ينظ  العلاق 1988يوليو سنة  4الموافق ل 1408اي القعد  دا  20مؤرخ في  131-88من المرسو  رق   30الماد  

 بين الإدار  و المواطن. . )بلا تاريخ(.

 المرجع نفسق. )بلا تاريخ(. 44الماد  

مارس  07مؤرخة في  14الجريد  الرسمية رق   2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رق   50الماد  

 . 2016التعديل الدستوري المتضمن التعديل الدستوري . )بلا تاريخ(. 

 المرجع السابق . )بلا تاريخ(. 2016لدستوري من التعديل ا 51الماد  

 ، المرجع السابق . )بلا تاريخ(. 2016من التعديل الدستوري  52الماد  

 ، المرجع السابق . )بلا تاريخ(.2016من التعديل الدستوري  53الماد  

 امة للام  المتحد .. الجمعية الع الإدلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطن(. 1948ديسمبر,  10. ) 19الماد 

. جامعة المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية رسالة ماجستير (.  2010المبحوح وائل دبد الحميد . )

 . 69الأزهر ي

. كلية الحقوق و العلو  السياسية،جامعة  الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر(. 2010الوافي السعيد . )

 بسكر .محمدخيضر 
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، من 2019, 06 08تاريخ الاسترداد  الصحافة و الديمقراطية .(. 2015, 02 23بارين باكرين، و احمد حميد. )

https://www.almadapaper.net 

 . )بلا تاريخ(. 120جامل صباح المرجع السابق، ي

-12ر في ظل القانون العضوي(. الضمانات القانونية لحرية تأسيس الأحزاب السياسية في الجزائ 2016جامل مصباح. )

 .116، صفحة  12مجلة البحوث و الدراسات الإنسانيةالعدد .  04

قرال  اولية في المضمون الحقوقي للمعارضة البرلمانية في التعديل (. 2016داودي مخلوى، و مختار حمحامي. )

 https://platform.almanhal.com، من 2019, 06 20. تاريخ الاسترداد 2016الدستوري 

 . )بلا تاريخ(.84دلة سا  ، المرجع السابق ي

(. من دولة القانون إلر الحك  الرشيد تكامل في الأسس و الآليات و الهدى  2014دلة سا . )كلية الحقوق جامعة الشارقة 

 .84العدد الثاني، ي 30، صفحة المجلد  مجلة دمشق للعلو  و القانونية،. 
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